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Abstract : 

One of the fundamental principles that has sparked extensive scholarly 

debate is the principle, "If a proof is subject to doubt, the argument based 

upon it is invalidated." This principle is directly related to the study of the 

meaning of words and the extent of the validity of evidence when there is 

conflict or certainty is impossible. This principle has been used in weighing 

evidence and critiquing legal reasoning. Given its widespread influence, the 

researchers wished to present a contemporary reading that incorporates the 

traditional legal framework in order to analyze this principle conceptually 

and practically, and to review its validity in light of modern legal 

methodologies and contemporary changes. We will begin the research by 

clarifying the basic theoretical concepts related to the topic, as a prelude to 

understanding the principle under study within its sound conceptual and 

methodological framework. 

Scholars have divided words, based on their degree of clarity in conveying 

meaning, into two methods: 

The Hanafi method, which divided words according to their levels of clarity 

into four varying degrees: apparent, explicit, interpreted, and definitive. The 

definitive is the clearest, followed by the interpreted, then the explicit, and 

finally the apparent. The majority of scholars who divided clear expression 

into only two categories—the apparent and the explicit—held that the 
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apparent is that which admits of ambiguity and whose meaning is probable, 

while the explicit is that which admits no ambiguity and whose meaning is 

definitive. Thus, the apparent, according to the majority, corresponds to the 

apparent and the explicit according to the Hanafis, and the explicit 

according to the majority corresponds to the interpreted according to the 

Hanafis, as well as to the decisive according to them, since the period of 

abrogation ended with the death of the Prophet (peace and blessings be upon 

him) and the cessation of revelation . 

This study seeks to reconcile the principle of the legal theorists (that if 

ambiguity enters into a proof, its use as evidence is invalidated) with the 

probabilistic nature of proofs that are open to interpretation and do not have 

a single, definitive meaning. 

The apparent meaning of the legal principle necessitates certainty, and the 

reality of texts is that they are probabilistic in their authenticity, their 

meanings, or both. However, this principle does not mean that the mere 

presence of any ambiguity in a proof invalidates its use as evidence. Rather, 

it refers to the less likely ambiguity that has not been addressed and which 

competes with the argument in a way that renders the proof's meaning 

unclear. This research also aims to demonstrate that this rule applies to 

argumentation and reasoning, not to matters of probability in general. In 

other words, if a valid, strong, or equally strong probability arises regarding 

the evidence, and this probability is not addressed, then the evidence cannot 

be used to support the intended meaning . 

Keywords: rule – evidence – probability – reasoning 

 الملخص : 

القواع      من  إذا  ــــإن  الدليل   " قاعدة  واسعا  علميا  جدلا  أثارت  التي  الأصولية  د 

وهي قاعدة تتصل اتصالا مباشرا بمبحث ،  تطرّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال "  

هذه  استخدمت  وقد  القطع،  تعذرّ  أو  التعارض  عند  الأدلة  حجية  ومدى  الألفاظ  دلالة 

تأثيرها  ــــالقاع لامتداد  ونظرا  الفقهية،  الاستدلالات  ونقد  الأدلة  بين  الترجيح  في  دة 

بغية  التقليدي    الأصولي  السياق  تستحضر  عصرية  قراءة  تقديم  في  الباحثان  رغب 

المناهج   ضوء  في  صلاحيتها  مدى  ومراجعة  وتطبيقا،  مفهوما  القاعدة  هذه  تحليل 

الأصولية الحديثة ومتغيرات العصر، وسنفتتح البحث ببيان المفاهيم النظرية الأساسية 

المفاهيمي  إطارها  ضمن  الدراسة  محل  القاعدة  لفهم  تمهيدا  بالموضوع  المتعلقة 

 والمنهجي السليم . 

 لقد قسم العلماء الألفاظ باعتبار درجة الوضوح في دلالتها على المعنى إلى طريقتين:   
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درجات  أربع  إلى  الوضوح  مراتب  بحسب  اللفظ  قسموا  الذين  الأحناف  طريقة  ـ 

ثم  المفسر  ثم  المحكم  فأوضحها  والمحكم،  والمفسر  والنص  الظاهر،  وهي  متفاوتة، 

الظاهر.   ثم  فقط،   النص،  إلى قسمين  الواضح  اللفظ  الذين قسموا  المتكلمين  وجمهور 

وهما: الظاهر والنص، فالظاهر ما يقبل الاحتمال، وتكون دلالته ظنية، والنص ما لا 

يقابل  الجمهور  فالظاهر عند  القطع،  بدرجة  دلالته على معناه  الاحتمال، وتكون  يقبل 

كما  الحنفية،  عند  المفسر  يقابل  الجمهور  عند  والنص  الأحناف،  عند  والنص  الظاهر 

 وانقطاع الوحي.  يقابل المحكم عندهم؛ لانتهاء فترة النسخ بوفاة رسول الله 

   ( الأصوليين  قول  بين  التوفيق  إلى  الدراسة  هذه  إليوتسعى  تطرق  إذا   ه الدليل 

الاحتمال بطل به الاستدلال( وبين ظنية الأدلة التي تحتمل التأويل وعدم الانفراد بدلالة 

 واحدة . 

أو     ثبوتها  في  ظنية  النصوص  وواقع  اليقين،  يوجب  الأصولية  القاعدة  ظاهر  إن 

دلالاتها على المعاني أو في الأمرين معا، غير أن هذه القاعدة لا تعني أن مجرد وجود  

أي احتمال في الدليل يبطل الاستدلال به، بل المقصود بها الاحتمال المرجوح الذي لم 

الدلالة. الدليل غير ظاهر  كما يصبو    يجَُب عنه، وينافس وجه الاستدلال بشكل يجعل 

مقام   في  لا  والاستدلال  الاحتجاج  مجال  في  تستخدم  القاعدة  هذه  أن  لبيان  البحث 

ولم  أو مساوٍ،  احتمال معتبر راجح  الدليل  إلى  إذا تطرق  أنه  بمعنى  الظنيات عموما، 

 يجَُب عته بطل الاستدلال به على المعنى المقصود.

   -الاستدلال  –الاحتمال   –الدليل  –الكلمات المفتاحية:  القاعدة 

 المقدمـــــــــــــة :

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقـين، حجـة الله     

على العالمين  وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه، وسار على طريقه القويم إلـى يـوم 

 . الدين

 أما بعد:  

فقد نشأت القواعد الأصولية في رحم الحاجة الملحـة إلـى ضـبط عمليـة الاسـتنباط      

الشرعي وتنظيم طرق الاستدلال من الكتاب والسنة منذ العصور الأولـى لنشـوء الفقـه 

 الإسلامي.

ع رقعـة الدولـة الإسـلامية وتنـوع القضـايا المسـتجدة بـرةت ضـرورة ـــــومع توسّ    

التقعيد والتأصيل لضمان فهـم النصـوص الشـرعية فهمـا دقيقـا منضـبطا، فظهـر علـم 

 أصول الفقه في مطلع القرن الثاني الهجري وتبلورت قواعده على أيدي أوائل صانعيه 
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 كالإمام الشافعي في الرسالة ومَن بعدهَ .

ومن بين تلك القواعد المهمـة التـي أثـارت جـدلا علميـا واسـعا قاعـدة " الـدليل إذا      

تطرّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال " وهي قاعـدة تتصـل اتصـالا مباشـرا بمبحـث 

دلالة الألفاظ ومدى حجية الأدلة عنـد التعـارض أو تعـذرّ القطـع، وقـد اسـتخدمت هـذه 

القاعدة في الترجيح بين الأدلة ونقد الاستدلالات الفقهية، ونظرا لامتداد تأثيرها رغـب 

الباحثان في تقديم قراءة عصرية تستحضر السياق الأصولي التقليدي   بغية تحليل هذه 

القاعدة مفهوما وتطبيقا، ومراجعة مدى صلاحيتها في ضوء المناهج الأصولية الحديثة 

ــة  ــية المتعلق ــة الأساس ــاهيم النظري ــان المف ــث ببي ــنفتتح البح ــرات العصــر، وس ومتغي

بالموضوع تمهيـدا لفهـم القاعـدة محـل الدراسـة ضـمن إطارهـا المفـاهيمي والمنهجـي 

 السليم .

 الاحتمال ( –ة في البحث : ) الدليل ـــــــم النظريـــــــالمفاهي

لغةً يطلق على أمرين، أحدهما المرشد للمطلوب على معنـى أنـه فاعـل الدلالـة   الدليل 

ومظهرها، فيكون معنى الدليل : الدال " فعيل " بمعنى الفاعل ، وهو مأخوذ مـن دليـل 

القوم أي مرشدهم إلى مقصودهم، والثاني ما به الإرشاد أي العلامة المنصوبة لمعرفـة 

 فهو بذلك العلامة الدالة على المدلول  (50/ 1 -م1994 –)ابن بهادر الزركشي الدليل  

 وفي الاصطلاح : هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، وقيـل هـو ) المرشـد 

إلــى معرفــة الغائــب عــن الحــوار ومــا لا يعــرف باضــطرار وهــو الــذي ينصــب مــن 

الأمارات ويورد من الإيماء والإشارات مما يمكن التوصل به إلى معرفة ما غاب عـن 

الضرورة والحس ... ومنه العلامـات  المنصـوبة والنجـوم الهاديـة أدلـة لمـا أمكـن أن 

 (33هـ ص1407-.) الباقلاني يتعرف بها ما يلتمس علمه

وجاء في كتاب التقريب هو ) كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلـى علـم     

ما لم يعلم اضطرارا، وسواء كان موجودا أو معـدوما أو قـديما أو حادثـا أو ممـا قصـد 

) فاعله إن كان مفعولا إلى الاستدلال بـه علـى مـا هـو دليـل عليـه أو لـم يقصـد ذلـك ( 

 ( 202/ 1 –م 1998 –التقريب  –الباقلاني  

لغة فهو : مصدر مـن الفعـل احتمـل، يقـال: احتمـل الكـلام إذا صـا  فيـه أما الاحتمال  

التأويل،   والاحتمال مصـدر احتمـل الشـيء بمعنـى حملـه، وهـو افتعـال مـن الحمـل. 

-م 2003 –. ) محمـد صـدقي ومعناه أن هذا الحكم المذكور قابل ومتهيء لأن يقال فيه بخلافه 

فيتحصل مما سبق أن الاحتمال معناه التردد بين أن يكون أو ألا يكون، فإذا كـان (  64/  2

 النقيض واقعا فلا معنى لهذا التردد .

 وفي الاصطلاح: ذكر العلماء للاحتمال وجوها حصرها صاحب كتاب " القطعية من  
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الأدلــة " بقولــه ) الاحتمــال فــي الاصــطلاح يــأتي بمعنيــين: الأول بمعنــى الجــواة و  

الإمكان، مثل قولهم " يحتمل هذا الوجـه أن يكـون هـو الصـواب" أي يجـوة ويمكـن، 

 والاحتمال على هذا المعنى لاةم.

والثاني بمعنـى الاقتضـاء  والتضـمين مثـل قـولهم يحتمـل الـدليل وجوهـا كثيـرة أي    

 يقتضيها ويتضمنها 

 اظ :   ـــــأقسام الألف    

 لقد قسم العلماء الألفاظ باعتبار درجة الوضوح في دلالتها على المعنى إلى طريقتين:  

ـ طريقــة الأحنــاف الــذين قســموا اللفــظ بحســب مراتــب الوضــوح إلــى أربــع درجــات 

متفاوتة، وهي الظاهر، والنص والمفسـر والمحكـم، فأوضـحها المحكـم ثـم المفسـر ثـم 

 النص، ثم الظاهر. 

وجمهور المتكلمـين الـذين قسـموا اللفـظ الواضـح إلـى قسـمين فقـط، وهمـا: الظـاهر   

والنص، فالظاهر ما يقبل الاحتمال، وتكون دلالته ظنية، والنص ما لا يقبل الاحتمـال، 

وتكون دلالته على معناه بدرجة القطع، فالظاهر عند الجمهـور يقابـل الظـاهر والـنص 

عند الأحناف، والنص عنـد الجمهـور يقابـل المفسـر عنـد الحنفيـة، كمـا يقابـل المحكـم 

 عندهم؛ لانتهاء فترة النسخ بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي.

)الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال :  وتسعى هذه الدراسة إلى التوفيق بين قول الأصوليين  

 بطل به الاستدلال( وبين ظنية الأدلة التي تحتمل التأويل وعدم الانفراد بدلالة واحدة . 

إن ظاهر القاعـدة الأصـولية يوجـب اليقـين، وواقـع النصـوص ظنيـة فـي ثبوتهـا أو    

دلالاتها على المعاني أو في الأمرين معا، غير أن هذه القاعدة لا تعني أن مجرد وجود 

أي احتمال في الدليل يبطل الاستدلال به، بل المقصود بها الاحتمال المرجوح الذي لـم 

 يجَُب عنه، وينافس وجه الاستدلال بشكل يجعل الدليل غير ظاهر الدلالة.

كما يصبو البحث لبيان أن هذه القاعدة تستخدم في مجال الاحتجـاج والاسـتدلال لا      

في مقام الظنيات عمومـا، بمعنـى أنـه إذا تطـرق إلـى الـدليل احتمـال معتبـر راجـح أو 

 مساوٍ، ولم يجَُب عته بطل الاستدلال به على المعنى المقصود.  

ــه    ــي قول ــوارد ف ــرء ال ــى الق ــي معن ــاء ف ــف الفقه ــذا اختل ــى ه ــاء عل ــالى -وبن                 :  -تع

فذهب المالكية والشافعية إلى   [228]البقرة:    )ءروـــوالمطلقات يَترََبَّصْنَ بأِنَفسُِهِنَّ ثلاثة ق﴿

أن معناه الطهر، وذهب الحنفية والحنابلـة إلـى أن معنـاه الحـيض، وكـل مـذهب عمـل 

 بالرأي الذي ترجح عنده.

 وذهب آخرون كابن جني في الخصائص والجرجاني في الدلائل إلى أن دلالة      
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أي   بينهما،  طبيعية  مناسبة  وفق  يأتي  معناه  على  أو   :  اللفظ  فطريا  توافقا  هناك  إن 

تكوينيا أو سمعيا بين صوت اللفظ وطبيعة المعنى الذي يدل عليه، فيكون شكل الكلمة 

ليس اعتباطيا عشوائياً تماما ، بل يعكس شيئا من حقيقة معناها، ودليله أنه لو لم يكن 

بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية لكان اختصاص اللفظ بالمعنى المخصوص من بين 

المعاني   سائر  بين  من  اللفظ  بذلك  المخصوص  المعنى  واختصاص  الألفاظ،  سائر 

تخصيصا بلا مخصص وهذا لا يجوة، لذلك لا بد أن تكون بين اللفظ والمعنى مناسبة 

دمدم، فجّر ( بها من الحروف   طبيعية، فمثلا الألفاظ ) قطع، صخب، صرخ ،قصف ، 

 -  تعالى   –المفخمة الشديدة ما يجعلها تناسب المعاني العنيفة التي تقرع الأسماع، كقوله  

اهَا  (:   فسََوَّ بذِنَْبهِِمْ  رَبُّهُمْ  عَلَيْهِمْ  والتدمير   )  فدََمْدَمَ  الهدم  الدمدمة من  لفظ  يوحيه  وما 

الهادئة   اللطيفة  المعاني  تناسب  ناعمة  أصواتا  تجد  في حين  والمقام،  للمعنى  المناسب 

عَيْناً  (  :    -تعالى  -كقوله   ي  وَقرَ ِ :  )فكَُلِي وَاشْرَبيِ  مريم  فكلمات الآية ذات الوقع   (  26) 

الصوت  لتكرار  يكون  وقد  النفسي،  والاستقرار  الطمأنينة  معنى  مع  تتناسب  الهادئ 

ومن ثم فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن     إيحاء بتكرار المعنى كلفظ ةلزل ووسور.

علاقة اللفظ بمعناه تكون بالوضع والسياق؛ لأنه ليس بينه وبين المعنى علاقة طبيعية  

كل  معنيين  على  يطلق  أنه  ذلك  ويؤيد  الدلالة،  في  بالمعنى  اللفظ  اختصاص  تقتضي 

الأس على  يطلق  "الجون"  لفظ  مثل  الآخر  ضد  منهما  والظن  ــــواحد  والأبيض،  ود 

اليقين والشك، والغسق بمعنى الظلمة والإسفار(   دكوري  بمعنى  دمبي  محمد  ص -هـ  1420  –) 

181  ) 

وهنا قد يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال مفاده: هل تأتي دلالة اللفظ على معنـاه فقـط       

في الاصطلاح والمواضعة، من خلال اتفـاق النـار علـى معنـى معـين ، أم قـد يكـون 

هناك أيضا مناسبة صوتية فطرية بين جوهر المعنى وصوت اللفظ، وهـو أوضـح فـي 

 القرآن الكريم، حيث تحمل الألفاظ نبرات المعاني  ولربما لَبس الصوت ثوب الدلالة . 

وأجيب عن ذلك بأن الوضع قد خصص بعض الألفاظ ببعض المعاني والمدلولات،     

نظرا إلى الإرادة المخصصة، فعلى هذا يكون تخصيص اللفظ بمعناه ، أو المعنى بذلك 

اللفظ المخصص وهو الإرادة فلم يصح ما قالوه ، بمعنى أن الذي وضـع اللغـة ) الله أو 

الإنسان ( بناء على القول بالتوقيف أو الاصطلاح قد أراد تخصيص لفظ معين بمعنـى 

معين فخصّه به بإرادة خاصة ومتعمّدة لا علـى سـبيل العشـوائية والصـدف أو الاتفـاق 

العابر، فهذه الإرادة هي التي ربطت اللفظ بالمعنى، وجعلت من هذا الربط قاعدة لغوية 

 مستقرة ، ثم جرى تداولها على ألسنة الناطقين على أنها أمر بديهي.  
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 فلو أردنا أن نأخذ لفظا معينا لنجعله يدل على مسماه كدلالة القمر على الجرم    

السماوي مثلا فقد وجهنا هـذا اللفـظ ليحمـل معنـى معينـا دون غيـره، وهـو مـا يسـمى  

تخصيص اللفظ بالمعنى، في حين لو اخترنا معنى معينا لنبحث له عن لفظ خاص يعبرّ 

عنه فهو من تخصيص اللفظ بالمعنى، والجـامع بـين الحـالتين أن كلتيهمـا تعتمـد علـى 

إرادة واضع اللغة ، أي أن العلاقة بـين اللفـظ والمعنـى لـم تـأت مـن الطبيعـة، بـل مـن 

 تخصيص إرادي واع .   

 ى : ـــــــدلالة اللفظ على المعن

قد يدل اللفظ في القرآن والسنة على معنى واحد أو معان متعددة ، بما يفيد أن اللغة      

لهــا تأثيرهــا  فــي اخــتلاف الــدلالات اللفظيــة والمــدلولات مــن المعــاني، ولــذا يحــد  

الاحتمال بسبب هذه الدلالات والمعاني المحيطـة بالأصـل اللغـوي الـذي وضـعت مـن 

 ومن ثم يؤدي ذلك إلى ، أجله، فتكون سعة اللغة من الأسباب التي تؤدي إلى الاحتمال  

 (4ص -2004 –) مالك براح وقوعه في الأدلة الشرعية 

ثم إن اللفـظ الـذي يؤخـذ منـه المعنـى قـد يختلـف، فقـد يـدل علـى معنـى واحـد، أو      

 مجموعة معان، وحينها لا يجوة حمله على أحدها إلا بقرينة أو دليل.

وكذلك اللفظ العام إذا كان ظاهراً فهو باق على عمومه حتى يأتي دليـل يـدل علـى أن   

المراد به بعض ما دل عليه مـن المعـاني الأخـرى، وهـذا يـؤدي إلـى وقـوع الاحتمـال 

 والاختلاف في هذه المعاني خاصة عند عدم وجود القرينة الصارفة. 

كما يؤدي اختلاف الحركات الإعرابيـة إلـى اخـتلاف المعـاني وتعـددّها، مـا يجعـل     

اللفظ من قبيل المشترك اللفظي، فالعرب قد تفرّق بين المعنيين المتضـادين بالحركـات 

مَاوَاتِ وَالْأرَِْ    (     :  -تعالى  -فقط.، من ذلك قوله    ) عَلِمْتَ مَا أنَْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلاَّ رَبُّ السـَّ

فالتاء في علمت قرئت بالرفع على أن العـالم هـو موسـى، وقرئـت بـالفتح علـى سـبيل 

 التوبيخ والتهكم والمقارعة بالحجة لفرعون . 

) مسـلم   (لا يقُْتلَُ قرَُشِيٌّ صَبْراً بعَْدَ هَذاَ الْيَوْمِ إلَِى يَوْمِ الْقِياَمَةِ ومنه ما جاء في الحديث: )  

من حركـة  ، فالفاعل والمفعول ليس بينهما أكثر(1782الحـديث   –كتاب الجهاد والسير    –النيسابوري  

إعرابية، فإذا نصُبتْ الياء من لفظ "يَقتل" كـان لـه معنـى خـاص، وهـو أن القرشـي لا 

يجوة لـه أن يقتـل أي أحـد صـبرا، وإذا رفعتـه كـان بمعنـى أن القرشـي لا يقـاد للقتـل 

صبرا، ولذا فالاختلاف في الحركات الإعرابية يؤثر في النص ودلالته ويجعله محتملا 

 (55ص –سابق  –) مالك براح لمعناه ومدلوله 
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والمتأمل في القرآن الكريم يلحظ أن الألفاظ اختيرت بعناية شديدة ودقيقة، فكان لكل     

لفــظ دلالتــه الدقيقــة التــي لا يخــدم المعنــى المــراد غيرُهــا ، فقولــه فــي ســورة البقــرة 

وفـي الأعـراف انبجسـت كلاهمـا يصـف خـروج المـاء مـن الحجـر، لكـن   فاَنْفجََرَتْ()

ر  بدرجات متفاوتة في الشدة والغزارة، فالانفجار يعنـي الانـدفاع القـوي فـي حـين يعبّـ

الانبجــار عــن الســيلان الهــادئ البطــيء، ممــا يؤكــد أن الاختيــار تــم لتحقيــق معنــى 

 مخصوص وفق إرادة بلاغية ودلالية معجزة .  

م دائمـا بسـبب ــمن ثم يمكن القول إن تخصيص اللفظ بالمعنى أو المعنى باللفظ لا يت   

بل يأتي في معظم الأحيان وفق إرادة مخصصة ؛ مناسبة طبيعية بين الصوت والمعنى 

من واضع اللغة، وهذه الإرادة هـي التـي تعطـي للفـظ قابليـة لحمـل معنـى معـين، فـتم 

 .رــــربطهما معاً، ولاقى ذلك قبولا وتداولاً بين البش

ظ القرآنية لم يكن مجرد تطـابق صـوتي مـع االوضع اللغوي كما يتجلى في الألف  إنّ     

بل كان نتيجة لإرادة مخصوصة تولت تخصيص كل لفظ بمعناه المناسب له،   المعنى ،

أو تخصيص كل معنى بلفظه الملائم، مـا يـدل علـى عمـق التخطـيط الـدلالي فـي بنيـة 

 اللغة، ويفتح باباً لتأمل أوجه الإعجاة في الانتقاء القرآني للألفاظ. 

أما الاحتمال في المعاني فإن اللفظ قد يوضع لأحـد المعـاني، ثـم ينقـل إلـى غيـره،      

لعلاقة أو بدون علاقة، ودلالة اللفظ على المعنى قد  تكون: من جهـة الشـرع، إذا كـان 

الناقل هو الشرع، كالصلاة، فإنها في اللغة: الدعاء، ثم نقل الشرع دلالتها علـى العبـادة 

 المعروفة ذات الأركان والهيئات المعينة والمحددّة لعلاقة.

وقد تكـون هـذه الدلالـة مـن جهـة العـرف، إن كـان الناقـل هـو العـرف العـام مثـل:     

 "الدابة" فإنها اسم لما يدب على الأرض، ثم نقل ذلك العرف العام إلى ذات الحافر.

وقد تكون اصطلاحية أو لغوية، إن كان الناقل هو العرف الخاص كاصـطلاح أهـل     

الأصول مثل: القيار، والقلب والركن، واصطلاح أهل النحو مثل: الرفـع، والنصـب، 

لأنـه  وهذا الأمر أدى إلـى اخـتلاف الأصـوليين والفقهـاء فـي مسـائل عـدة متعلقـة بـه؛

وجدت ألفاظ لها مفهوم خاص من حيث الأصل، فإذا اشتقت تغير مفهومهـا، حتـى وإن 

وجد من يقول بعدم جواة قلب الألفاظ الشـرعية، لأنـه يـؤدي إلـى التلاعـب بالمعـاني، 

وهذا يكون ذريعة إلى نقل الأحكام وتبديلها، لكن ما هو موجود فعلا هو أنه توجد ألفاظ 

لغوية لها معان خاصة كالصوم بمعنى الإمساك مطلقـا قـد نقـل هـذا اللفـظ إلـى الشـرع 

 وصار له مدلول لما وضع له من العبادة، وأجمع العلماء على ذلك دون اختلاف يذكر.
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غير أن هذا لا يمكن تعميمه على جميع الألفاظ؛ لأنه بالمقابل وجـدت ألفـاظ أخـرى     

تعددت معانيها وصارت بذلك محل اختلاف الفقهـاء، فتلـك المعـاني صـارت محتملـة، 

والاحتمال في المعاني يـؤثر علـى الأحكـام الفقهيـة وتطبيقاتهـا بخـلاف الاحتمـال فـي 

مُوا صَعِيدًا  : -تعالى  -الألفاظ كلفظ الصعيد مثلا  الوارد في قوله   ﴿فلم تجدوا مَاءً فَتيََمَّ

، فإنه يطلق لغة على التراب الخالص، [6]المائدة:    طيباً فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْه﴾

ولاختلاف المعاني وتعددها، اختلف الفقهاء في   ،زاء الأرض الظاهر  ــوعلى جميع أج

: فـذهب الشـافعية وغيـرهم إلـى أن الصـعيد يقـع علـى  الصعيد الذي يصـلح بـه التـيمم

التراب الخالص، والتيمم لا يجوة بغيره، وذهب المالكية وغيرهم إلى جواة التيمم بكل 

ما صعد على وجه الأرض كالحصى والرمل والتراب والحشيش والـثلج؛ لأنـه يسـمى 

صعيدا في أصل التسمية، فلو لم تتعدد معانيه لما وقع الاختلاف فـي تحديـد مـا يصـلح 

 التيمم به 

 وقد تأتي الآية الواحدة مستوفية للغرض المقصود منها فلا تحتاج إلى غيرها، كقوله   

 ، (59)النساء ﴾ أطيعوا الله ورسولهوقوله ﴿( 1)النساء ) ﴾يا أيها الناس اتقوا ربكم:﴿ -تعالى -

 [.136)النساء:  )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمنوا أمنوا بالله ورسولهوقوله : ﴿

وقد تأتي غير مستوفية للغرض، وتمـام الغـرض فـي آيـة أخـرى، وذلـك مثـل قولـه    

هِ تعالى ﴿   نْياَ نؤُْتِـ مَنْ كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الْْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الـدُّ

فهذه الآية ظاهرها أن من أراد حـر   [20]الشـورى:  )مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْْخِرَةِ مِنْ نصَِيب  

الدنيا أوتي منها، والمشاهد أن كثيرا من النار يحرصون على الـدنيا ولا يؤتـون منهـا 

ةَ   ﴿    -عـز وجـل  -شيئاً، فأتى بيان الآية في آية أخرى حيث قال   انَ يرُِيـدُ الْعاَجِلَـ مـن كـَ

، فإذا أضيفت هذه الآية إلى الآية الأولـى (18)الإسراء )  عَجَلْناَ لَهُ فيها ما نشاء لمن نريد﴾

 وارتفع الإشكال. -تعالى  -ظهر مراد الله

وقد ترد الآية مجملة ثم يفسرها الحديث، وذلك كالآيات الـواردة مجملـة فـي الصـلاة    

 والزكاة والصيام والحج ثم فصلتها السنة.

ومن هنا يأتي الخلاف العارض، فيأخذ بعض الفقهاء بمفرد الآية وبمفرد الحـديث،      

والآخرون يبنون القيار على جهة التركيـب، بـأن يأخـذ بمجمـوع آيتـين، أو بمجمـوع 

 حديثين، أو بمجموع آيات، أو بمجموع أحاديث، فيفضي الحال إلى الاختلاف.

أما عند تفصيل المركب من الألفاظ فيكون اللفظ عند الجمع لـه فهـم، وعنـد الفصـل     

يراد بالنص الحالة التي يكون فيهـا منفصـلا لا متحـدا أو مجموعـا، مـن   فهم آخر، وقد 

ذلك مثلا المسح على الناصية  فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة لدلالة ألفـاظ الحـديث 
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على أكثر من معنى واحد، فذهب المالكية إلى أنه وحده لا يجوة، كما أن المسـح علـى 

 ) مسح  على الناصية  النبيالعمامة وحده لا يجوة، بدليل ما روي في الحديث أن 

 وعلى العمامة ( ، فلابد من المسح على كليهما حتى تتحقق الطهارة كاملة.

ح على أحدهما فقط، وذكروا أن يكون هـذا ورد ــــواة المســـوذهب الحنابلة إلى ج    

فـي وضــوء واحـد، كمــا يحتمـل أن يكــون ورد فـي وضــوءين  مختلفـين، فمــرة مســح 

بالناصية بوضوء، ومرة أخرى مسح على العمامة بوضوء آخر، غير أن الراوي جمع 

 المتعدد في حديث واحد 

ومع هذا فالاحتمال وارد ولا دليل على المنـع مـن الاقتصـار علـى أحـدهما، وممـا      

يؤكد هذا أن المغيرة بن شعبة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد، وهو تصريح منـه 

 يرفع الاحتمال الذي قال به الحنابلة 

 ال:ـــــــأنواع الاحتم

 :  -تعـالى  -يتنوع الاحتمال باعتبارات مختلفة، فهناك الاحتمال القريب : مثله قوله     

وهَكُمْ   ﴿ لوُا وُجـُ ْْسـِ فـإن القيـام   [ 6( ]المائـدة : )يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصـلاةِ فاَ

إلى الصلاة في الآية مصروف عن معناه الظاهر إلـى معنـى آخـر قريـب محتمـل هـو 

إذا عـزمتم علـى أداء الصـلاة ) فالـذي تـرجح بـه هـذا :  العزم على أداء الصـلاة ، أي  

الاحتمال أن الشارع لا يطلـب الوضـوء مـن المكلفـين بعـد الشـروع فـي الصـلاة؛ لأن 

الوضوء شرط لصحتها، والشرط يوجد قبل المشروط، وهو معنى قريب يتبـادر فهمـه 

ويؤيـد هـذا مـا يحويـه لفـظ القيـام مـن معنـى   (  4ص–م  2004  –) مالـك بـراح  إلى أي سامع (  

متحصل أيضا وهو القيام النفسي لا الجسدي الذي يسـتدعي التهيـؤ والاسـتعداد لإقامـة 

 الشعيرة ، وهو من الأساليب البليغة والإعجاة الدلالي في القرآن الكريم. 

وثمت الاحتمال البعيد : وهو ما إذا كان المعنى المؤول إليه اللفظ بعيدا جدا، فيحتـاج    

إلى دليل في غاية القوة وعلى هذا فإن الاحتمال البعيد يحصل بسبب عدم وقوع المعنى 

الموجود في جملة المعاني المرادة من اللفظ أو أن علاقة المعنى باللفظ بعيـدة لا يجـوة 

اعتمادها كمعنى ما ورد في هذا الحال، بل يمكن القول بـأن هـذا الاحتمـال أقـرب إلـى 

 -مثالـه قولـه المصـدر السـابق(   –) مالـك بـراح  البطلان والفساد وعدم الاعتبار منه إلى القبول

، فقد أول بعضـهم ذلـك [6]المائدة:  )وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلى الْكَعْبَينِ ﴿:    -تعالى  

بأن المراد مسح الرجلين بدلا من غسلهما، وقد استدل  على هـذا التأويـل بقـراءة الجـر 

( فقالوا ذلك نظرا إلى برؤوسكم ﴾، وأن ذلك كان عطفا على قوله: )وَأرَْجُلِكُمْ في قوله: ﴿

تلك القراءة، أو أنها ) جرّت منبهةً على عدم الإسـراف باسـتعمال المـاء؛ لأنهـا مضـنة 
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ولكـن مـا ثبـت ؛  ( 227/ 7 -م2011 –) ابـن عـادل لصب الماء كثيرا فعطفت على الممسوح ( 

 من الأحاديث التي أمرت بغسل الرجلين وما ثبت في اللغة جعل مثل هذا التأويل بعيد 

 اجًدا.  

اك الاحتمالات المتعلقة بالمراد من اللفظ، وهي خمسة حصرها علماء الأصـول نوه   

فــي : احتمــال الاشــتراك والمجــاة والتخصــيص والنســخ والمعــارض العقلــي، وهــي 

 احتمالات مبناها على الاستقراء، وهذا كله إنما يفيد الظن دون  القطع

فاحتمال الاشتراك : إذا كان المشـترك تتعـدد معانيـه للفـظ الواحـد فإنـه يكـون عنـد     

الاستعمال محتملا؛ لأنه على تقدير وجوده يجوة أن يكون المراد به معنى آخر مغايراً 

لما يفهم من اللفظ، وهذا يجعل دلالة اللفظ على معناه دلالة ظنيـة محتملـة؛ لأنـه يجـوة 

أن يكون ما قصد من المشترك خلاف الأصل، ولأن الأصل هو عدم الاشـتراك، ومـن 

المعلـوم أن العمـل بالأصـل أولــى وأسـلم؛ لأن احتمـال الاشــتراك يـؤدي إلـى حصــول 

الإبهام في النص خاصة عند انعدام القرينة، ومن هنا قيل إن الاشتراك خلاف الأصل؛ 

 لأنه على تقدير وجوده جاة أن يكون المراد به معنى آخر مغايراً لما يفهم من اللفظ.

وعليه وقع الخلاف بين الفقهاء في مسائل فقهيـة كثيـرة مـن قبيـل الاشـتراك مثـل لفـظ 

 النكاح والقرء وغيره " 

لفظ موضوع للدلالة على معنيين أو أكثر على جهة الحقيقة، ويشترط ترك  ـــــفالمش    

ويحصـل حمـل اللفـظ ،  ( 178ص  –م 1998 –) وهبـة الزحيلـي فيه تعدد الوضع وتعدد المعنـى  

نَ  (:  -تعــالى -علــى أحــد معانيــه بالقرينــة المرجحــة، مثالــه قولــه  اتُ يَترََبَّصــْ وَالْمُطَلَّقــَ

، فلفظ القـرء الـوارد فـي الآيـة موضـوع فـي اللغـة (228)البقرة:   )بأِنَْفسُِهِنَّ ثلََاثةََ قرُُوء    

للدلالة على معنيين هما الطهر والحيض، وهما احتمالان معنويان استفيدا بدلالة اللفـظ 

فهو قصر العام على بعض مسـمياته. وهـو عنـد الحنفيـة قصـر   لتخصيصأما احتمال ا

واتفقـوا ،   (306/ 1-م 1997 -)عبد العزيز علاء الدين البخاريالعام على بعض أفراده بدليل مستقل 

على جواة تخصيصه على أي حال سواء كان من الأوامر أو النواهي أو الأخبار، ولم 

يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به، وهو معلوم من هذه الشريعة، ولا يخفى على مـن لـه 

أدنى تمسك بها، حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص منه البعض، وقال الغزالي ) ليس 

فـي الألفــاظ عـام مطلــق؛ لأن لفــظ المعلـوم لا يتنــاول المجهـول، والمــذكور لا يتنــاول 

وْنَ  (:    -تعـالى  -مثال ذلك قوله  (136/  2  -م2011  –) المستصفى  المسكوت عته(   ذِينَ يتُوََفّـَ وَالّـَ

 (234) البقرة ) مِنْكُمْ وَيذَرَُونَ أزَْوَاجًا يَترََبَّصْنَ بأِنَْفسُِهِنَّ أرَْبعََةَ أشَْهُر  وَعَشْرًا
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نَّ :﴿ تخصــيص ذلــك بقولــه عْنَ حَمْلَهــُ نَّ أنَْ ينَــَ الِ أجََلهُــُ ، فقــد [4]الطــلاق: ﴾ وأولات الأحَمــَ

خصص الشارع المرأة الحامل، في عدتها بوضع الحمل، فلـم يبـق لفـظ العمـوم، وهـو 

المتــوفى عنهــا علــى عمومــه، بــل قصــره علــى بعــض أفــراده، ومــن ثــم فــإن احتمــال 

التخصيص يرد فعلا على العمومات من جهة البيان والتفسير، لا كونه قاض على تلـك 

 العمومات ومبطلا لها، فالعمل بالعام هو الأصل ما لم يظهر المخصص. 

فهو ) اللفظ المستعمل في غير ما وضع لـه مـن المعنـى الأصـلي لوجـود المجاز  أما     

وقد وقع في القرآن الكـريم   (395/  1  -م1979  –) الجرجاني  قرينة صارفة إلى المعنى الآخر (  

والسنة النبوية عند جمهور العلماء؛ لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربـي مبـين، ولغـة 

العرب فيها المجاة، فكذلك القرآن لأنه نزل بلغـتهم،  كمـا أن هنـاك كثيـراً مـن الآيـات 

نْقضََ فأَقَامـه: )  -تعالى  -وقع فيها المجاة كقوله   ]الكهـف: (  فَوَجَدًا فيها جِدَارًا يرُِيـدُ أنَْ يَـ

ي (  -تعالى –، والجدار لا إرادة له، وقوله [177 وَاسْألَِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيـرَ الَّتِـ

وعلى هذا فإن المجاة موجود وواقع فعلا في النصوص الشرعية،   [  82] يوسف :    )  أقَْبلَْناَ

وفي بعض الأحيان قد يتوجب على المجتهد حمل اللفظ على المجاة، وإلا حـد  سـوء 

 فهم للنصوص الشرعية.

ومن المعلوم أنه لا يصار إلى المجاة إلا عند تعذر الحقيقة، وإذا كان اللفظ محـتملا     

للحقيقة والمجاة حمـل علـى الحقيقـة؛ لأنهـا الأصـل، والمجـاة عـارض وطـارئ، ولا 

يجوة أن يقصد باللفظ معناه  الحقيقي والمجاةي في آن واحد، لكن يجوة العـدول عـن  

المعنى الحقيقي إلى المجاةي إذا لم يستقم استعمال اللفظ فـي المعنـى الحقيقـي، كتعـذر 

استعماله عرفا أو شرعا، أو كان مهجوراً عرفا أو شرعا وقد يستعمل اللفظ في مجاةه 

 جمعا بين الأدلة "

خ فهو في اصطلاح الأصوليين ) رفع الشارع حكما شرعيا بدليل ـــوفيما يخص النس  

وقد وقع النسخ في القرآن الكريم والسنة المطهّرة،  ، ( 185/ 2 -هـ1316 -) ابن الحاجب  متأخر(

ولكنه ليس بالكثير، وكان له أثر في الفقه الإسلامي من حيـث التوفيـق بـين النصـوص 

ودفع التعارض عنها، فهـو مـن أهـم المسـالك لـدفع التعـارض الظـاهري بـين مختلـف 

النصوص الشرعية، لكن لا يجوة الذهاب إلى النسخ بمجرد الاحتمال، بل يجب التثبّت 

من دعوى النسخ ؛ لأنه لا يحـل لمسـلم أن يقـول بالنسـخ فـي القـرآن والسـنة إلا بـدليل 

متيقن. ومن أمثلته في القرآن الكريم نسخ آيات التدرج في تحريم الخمر بـخخر آيـة فـي 

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ   (:   -تعالى  -ذلك ، وهو قوله  

 وآيات عدة الوفاة [ 90] المائدة : )  الشَّيْطَانِ فاَجْتنَِبوُهُ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ 
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أما احتمال المعارض العقلي فيعد عمدة ما تمسك به القـائلون بظنيـة الأدلـة النقليـة،     

لأن المعارض العقلي يجعل دلالة اللفظ ظنية غير قطعية، فالـدليل العقلـي فـي نظـرهم 

قطعي لا يمكن نسخه أو تكذيبه، ومدلوله ظاهر لا محالة، وهـذا بخـلاف الأدلـة النقليـة 

فإنها تفيد القطع بمدلولها للاحتمالات التي ترد عليها. لكـن رد علـى هـذه الـدعوى بـأن 

صدق الشارع فيما يقوله ويخاطب به دليل علـى عـدم وجـود المعـارض العقلـي؛ لأنـه 

 على فرض وجوده يلزم منه خطأ الشارع وهذا محال.

) لا عبرة باحتمال المعارض العقلـي، وإن جـوة التخصـيص الأدلـة :  وقد قيل إنه       

الشرعية بالعقل فهذا لا يعني أبـدا تقـديم العقـل علـى النقـل، كمـا ذكـر غيـر واحـد مـن 

الأصوليين من أن دليل العقل الصحيح موافـق لـدليل النقـل الصـريح، وأنـه يقـدم دليـل 

  (13م العـدد 2013 -مجلة البيـان  –) فهد جاد الرب العقل القطعي على دليل النقل الظني المحتمل (  

ويمكن في هذا المقام الإشارة إلى عاملين يظهر بهمـا إثـارة الاحتمـالات المعنويـة فـي 

 الأدلة الشرعية:

 التعار  الظاهري بين الأدلة :  -أ

 فالتعارض الظاهري بين النصوص يور  احتمالات ثلاثة: إما الجمع بين الدليلين

المتعارضين بالتخصيص والتقييد ونحـوه، وإمـا التـرجيح لأحـد الـدليلين علـى الآخـر  

بقرينــة، وإمــا النســخ بأحــد الــدليلين ل،خــر بمــرجح ، مثــل مــا روي عــن أبــي أيــوب 

إذا أتيـتم الاــافلا فـلا تســتقبلوا القبلــة ولا "  أنــه قـال: قــال رســول الله  الأنصـاري 

حـديث رقـم  –كتـاب الصـلاة  –) البخـاري "    تستديروها ببول ولا ْافلا ولكـن شـرقوا أو ْربـوا

قال: " ارتقيت فوق ظهر بيت حفصـة لـبعض حـاجتي فرأيـت   وعن ابن عمر  ،  (  394

كتـاب –)مسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام"  -رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته  

 فالظاهر أن الحديثين متعارضان، فحديث أبـي أيـوب الأنصـاري   (2  حديث رقم  –الطهارة  

دال على حرمة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وحديث ابن عمر رضي 

 الله عنه دال على جواة ذلك.

رَهُ (وفي قوله تعالى  َْيـْ ا  نْكَِ  زَوْجـً ى تَـ  [230]البقـرة:  ) فإَِنْ طَلَّقَهَا فلََا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بعَْدُ حَتّـَ

اختلف الفقهاء لورود الاحتمال فـي معنـى النكـاح وتـردد المعنـى بـين العقـد والـوطء، 

فإرادة المعنيين احتمال، ولكن بما يتحصل من دفع معنـى العقـد بالسـنة وتقريـر معنـى 

يـزول هنـا  ( 2639حـديث رقـم  -كتاب الشـهادات -) البخاري( ) حتى تذوقي عسيلتهالوطء بقوله  

اللبس ويستدل بالدليل القرآني الذي فسرته السنة النبوية رغم كون اللفظ محل احتمـال، 

 وبذا رفع الاحتمال وصح الاستدلال.
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أما إن كان هناك دليل يحتمل معانٍ متسـاوية ولا يمكـن التـرجيح بأحـد المرجحـات     

 بينها فيبطل الاستدلال لقوة الاحتمال في المعاني المثبتة للفظ  .

 

 تعليل النص: -ب 

إن التعليــل مــنهج شــرعي مطــرد فــي خطــاب الشــارع يظهــر بــه وحــدة المنطــق      

التشريعي في تفاريع الأحكام، غير أن هذا المنهج يثير احتمالات معنويـة تضـاف إلـى 

قـال أصـابتنا   مثاله ما روي عن ابـن أبـي أوفـى  ،  الدلالة اللفظية التي تستفاد بالنص  

لا فجـاء منـادي النبـي  -قال: وبعضها نضجت   -مجاعة يوم خيبر، فإن القدور لتغلي  

تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها. قال ابن أبي أوفى فتحـدثنا أنـه نهـى؛ لأنهـا لـم 

 -كتـاب الخمـس  –)البخـاري  تخمس، وقال بعضهم نهى عنها البتة ؛ لأنها كانـت تأكـل العـذرة  

قـال: لا أدري أنهـى عنـه رسـول الله صـلى الله عليـه  وعن ابن عبار، (4220حديث رقـم  

وسلم من أجل أنه كان حمولة النار فكره أن تذهب حمولتهم أو حرم في يوم خيبر لحم 

 (4227حديث  –كتاب المغاةي  –)البخاري الحمر الأهلية 

  ى الدليل:ـــــأثر الاحتمال عل

بد أن نبيّن أن الاحتمـال فيـه قـد يكـون   قبل بيان درجة ومستوى الظن في الدليل لا     

) على اليد ما أخـذت  ضعيفا متوهما لا يلتفت إليه، ولا يبطل به الاستدلال، مثل قوله 

فقد ذكـر الفقهـاء أن اليـد تـدل علـى ،  (3561حديث رقم  –كتاب الإجارة  -ودو) أبو داحتى تؤدي ( 

الضمان وربما الملك، فقيل يحتمل أن تكون اليد لعارض" عارية أو وديعة " فلا يبطل 

الاستدلال بهذا الدليل؛ لأن احتمال العوارض ضعيف في الأصل، فيبقى علـى الظـاهر 

 أن اليد تدل على الملك والضمان. 

استدل الجمهـور بهـا علـى عـدم (   229) البقـرة : )  لاق مرتانــالط -(وفي قوله تعالى     

وقوع الثلا  بلفظ واحد، واعترض الأحناف بأن الآية لا تنفي الثالثة، بل تذكر الطلاق 

المشروع، فهل يقال هنا تطرّق الاحتمال فبطل الاستدلال؟ فالاحتمال المخالف مـردود 

 -قولـه    -أيضـاً    -ومثلـه      بالسياق والقيار والسنة ، وبذا ترجح عند الجمهـور الدلالـة.

 (  38) المائدة  ) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعوُا أيَْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَباَ(:  -تعالى 

ذهب الحداثيون إلى أن المراد بقطع اليد هو الإغنـاء مـن بيـت المـال حتـى لا يعـود      

نَ لمثل هذا، أو الجرح دون القطع؛ لأن الله سمى الجرح قطعا في سورة يوسف ) وَقطََّعـْ

( محتجا بأن الشريعة كلها رحمة ولا مجال لقسـوة العقـاب فيهـا، وهـذا التأويـل أيَْدِيَهُنَّ 

المستمد من القرآن واللغة قائم على الفهم التحليلي للنص فـيمكن أن يـؤثر علـى صـحة 
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الاستدلال، لكن جاء من طريق السنة العملية بيان المراد من لفظ القطع ، فقطعت أيدي 

 عديد السرّاق ، وبذا ترجّح الظاهر من الاحتمالين.

 :  -تعـالى –وقد يكون الاحتمال قويا ظاهرا يلتفت إليـه، ويجـاب عنـه فـي مثـل قولـه   

) ُ رْنَ فأَتْوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمََرَكُمُ اللَّّ فقد  (222) البقرة :  )  وَلَا تقَْرَبوُهُنَّ حَتَّى يطَْهُرْنَ فإَِذاَ تطََهَّ

استدل بعض الفقهاء على أن انقطاع الدم كافٍ في الطهر؛ لأن اللفظ قطعي الدلالـة فـي 

( على الاستحسان وةيادة الاحتراة، ) فإذا تطهرنبيان الطهارة من الدم ، وقوله بعدها 

وبذا لم يقرر القائلون بهذا الرأي أي عقوبة لمن أتى ةوجته قبل الاغتسال وبعد انقطاع 

الدم؛ لأن الاحتمال معتبر عندهم، فقد استدل أبوحنيفة بالآية بأنه  نهى عن قربانهن إلى 

بمعنى انقطاع الحيض، فإذا كان :  غاية، وهي الطهر المستفاد من لفظ " يطهرن " أي  

الانقطاع بحسب ما هو ظاهر من النص غاية للنهي فقـد توجـب أن يرتفـع النهـي عنـد 

انقطــاع الــدم، وأجــاب المخــالفون عــن ذلــك بقــولهم  ) لــو اقتصــر علــى قولــه " حتــى 

يطهرن"  لكان ما ذكرتم لاةما، أما إذا انضم إليه " فإذا تطهرن " صار المجموع هـو 

" علـى غسـل الموضـع فإنـه يجـب غسـله   فإذا تطهرنالغاية ... فإذا قيل يحمل قوله "  

بإجماع ، فالجواب أن ظاهر قوله " فإذا تطهرن " حكم عائد إلى ذات المرأة فوجب أن 

 (75/ 4 -م2011 –) ابن عادل الدمشقي يكون التطهير في كل بدنها ( 

 مستوى الظن في الأدلة الشرعية:     

إن أغلب أدلة الشريعة ظنية الثبوت كأحاديث الآحـاد أو ظنيـة الدلالـة لكـون ألفاظهـا   

تحمل من العموم أو الإجمال أو الاشتراك مـا يجعلهـا تصـلح لأكثـر مـن معنـى واحـد، 

ومن أجاة الشـارع العمـل بـالظن الـراجح فـي الأحكـام الفقهيـة العمليـة؛ لنـدرة اليقـين 

 القطعي، والتكليف لا ينتظر فيه اليقين دائما ويكتفى فيه بالظن الراجح.

لقد أجمع العلماء على أن الظـن الـراجح معتبـر شـرعا وعليـه التعويـل فـي صـياغة    

واستنباط الأحكام الفقهية من أدلتها، وبذا فإنه ليس كل احتمال يبطل الاستدلال، ولا كل 

ظن يهمل، بل الاعتبار بدرجة الاحتمال ومدى دفعه، ما حـدا بالعلمـاء للتعـرض لبيـان 

كيف يعمل بالظن الراجح رغم وجود الاحتمال، ومتى يعد الاحتمال مبطلا للاستدلال، 

وكذا الفرق بين الظن المقبول والاحتمال القادح، فذكروا أن  ) الاحتمال الذي لا يقـاوم 

الظاهر لا يبطل به الاستدلال، وإنما يبطل إذا تطـرق إليـه احتمـال يسـاوي الظـاهر أو 

فهذا تصريح جلـي بـأن الاحتمـال لا يبطـل بـه   (278/  1  -هـ    1418  –) الجويني  يرجح عليه (  

الاستدلال، وإنما القدح بمـا يسـاوي أو يقـارب فـي القـوة والاعتبـار كمـا صـرح بـذلك 

صاحب روضة الناظر حين قال ) الاحتمال إن كان ضعيفا لا يقـدح فـي الاسـتدلال ... 
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وفـرق الغزالـي  (197/ 1  –م  2002  –) ابن قدامـة  وإنما القدح بما يساوي أو يقارب في القوة (  

) إن الظـن لا يبطـل بـه :  في الأخذ بالظن واليقين بين العقائد والأحكام التشريعية فقال  

أما اليقين فمطلوب في العقائد  والعمل، بل الشرع يبني على غلبة الظن في الفقهيات ...  

 فهذا التوسع يشير به الغزالي إلى أن الأدلة،  (130/ 1-هـ 1417 –) المستصفى دون الفروع ( 

 الظنية يعمل بها، وهي أصل الاستدلال في الشريعة. 

يتحصّل مما سبق أن اللفظ لا يخلو من أمرين إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل     

غيره فهذا هو النص )المحكم(، وإما أن يحتمل غيره، وهذا له حالتان: الأولى أن يكون 

أحد الاحتمالين أظهر، فهذا هو الظـاهر، والثانيـة: أن يتسـاوى الاحتمـالان بـألا يكـون 

أحدهما أظهر من الآخر، فهذا هو المجمل، فيجب العمل بالمحكم قطعا دون تردد؛ لأنه 

لا يحتمل غير معناه، ولا يقبل النسخ والإبطال مطلقا، سواء في عهد الرسالة أم بعدها، 

لصيرورة الأحكام الواردة في القرآن والسنة كلهـا بعـد وفـاة النبـي محكمـةً غيـر قابلـة 

للنسخ والإبطال. )أما الظاهر فيصار إلى معنـاه؛ لأنـه الأرجـح، فيجـب العمـل بمـا دل 

عليه من الأحكام، ولا يجوة ترك ذلك المعنى الراجح والظاهر إلا إذا قام دليل صحيح 

ولا يتوقـف فيـه إلا إذا تبـيّن أنـه مـن المجمـل،   ،على تأويله، أو تخصيصه، أو نسـخه  

فحينها يتعيّن التوقف حتى يتبين المراد منه، فلا يجوة العمل بأحد احتمالاتـه إلا بـدليل 

ولقـد تضـافرت     (174ص –المسـودة  -) ابـن تيميـةخارجي صحيح، فهو محتاج إلى البيـان ( 

آراء الأصوليين على عدم الاعتداد بالاستدلال المبني على محتمل من محتملات الدليل 

مما لم يرتق إلى رتبـة الظهـور والتبـادل بغلبـة الظـن فـي الدلالـة، لـذا يعـدّ سـالك هـذا 

 المسلك في الاستدلال مجاوةا حد النظر فيه ومجانبا للأولى .

فالقطعية تثبت بانقطاع كل احتمال ينشـأ عـن دليـل، ولا عبـرة بـورود الاحتمـالات     

العقلية المجردة عن الدليل؛ لأن الأدلة في دلالتها على معانيها المقصودة بها قد توسلت 

في الدلالة فيكون ما يثيره العقل من احتمالات مجـردة   الاصطلاحيالوضع اللغوي أو  

 ( 403/ 1 –م  1997 -) الغزاليترد على الاستدلال خارجة عن سبيل الدلالة على المعاني أصلا

إن العقل لا يفتأ يور  الاحتمالات المعنوية الواردة على الدلائل اللفظية بمـا يفضـي    

إلى جعل نصـوص الشـرع مجملـة ملتبسـة والله تعـالى قـد أنـزل كتابـه مفصـلا مبينـا، 

ابَ  يقول الله تعالى: ﴿  72والتفصيل ضد الإجمال والالتبار   يْكُمُ الْكِتَـ وَهُوَ الَّذِي أنَْزَلَ إلَِـ

، وبناء على هـذا الأصـل فقـد نعـى العلمـاء علـى الـذين يأخـذون (114]الأنعام: )  مُفَصَّلًا﴾  

المعاني من دلائل الشـرع بحسـب مـا يعطيـه العقـل فيهـا مـن الدلالـة لا بحسـب سـبيل 
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الوضــع اللغــوي أو العــرف الشــرعي، " حيــث قــال: ) و فــي هــذا منهجيــا فســاد كبيــر 

 (1/44 –م 1997 -)الشاطبيوخروج عن مقصود الشارع. ( 

ومن القواعد المتبعة عند العلماء في الجملة تأثير ورود الاحتمال على الـدليل ثبوتـا أو 

دلالة في إضعافه وإضعاف الاستدلال به، سواء أكان ذلك التـأثير فـي جهـة الثبـوت أم 

في جهة الدلالة، أو كان التأثير في الترتيب بين الأدلة، فـإذا احتمـل الـدليل معنـى آخـر 

غير ما ظهر للناظر احتمالا مبررا ولم يكن من القرائن ما يدفع ذلك الاحتمال فإن مثل 

ذلك يضعف قوة الدليل ويجعل غيره مما ليس فيه احتمال راجحا عليه عند التعـارض، 

وإذا كان الاحتمال ظـاهرا مسـاويا للمعنـى الظـاهر ضـعف الاسـتدلال مطلقـا واحتـاج 

 الدليل إلى بيان من خارج. 

مما سبق يتحصّل للقارئ أن الـدليل لا يسـقط بمجـرد تطـرق الاحتمـال إليـه، وقـول    

العلماء الدليل إذا تطـرق إليـه الاحتمـال سـقط بـه الاسـتدلال، مـرادهم بـذلك الاحتمـال 

القوي الذي احتفت به القرائن واعتضد بالاعتبارات لا بأي احتمال؛ لأنه مـا مـن دليـل 

إلا ويتطرق إليه الاحتمال، ولو فتح باب الاحتمال لم يبـق شـيء مـن الأدلـة إلا وسـقط 

الاستدلال به بدعوى تطرق الاحتمال إليه، ثم إن المراد بسقوط الاستدلال به، أي على 

تعيين ذلك الوجه المراد الاستدلال به من الدليل، لا أن الاسـتدلال بالـدليل يسـقط جملـة 

وتفصيلا. فعن عائشـة قالـت: ) كنـت أنـام بـين يـدي رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 

كتـاب   -) البخـاريورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها.(  

فهـذا الحـديث يـدل علـى أن لمـس المـرأة لا يـنقض الوضـوء،   (  513حديث رقـم    –الصلاة  

واعترض عليه باحتمال الخصوصية أو أن اللمس كان بحائل، فالقاعدة هنـا لا تطبـق؛ 

 لأن التأويل لم يؤدي إلى احتمال قوي يعارض المعنى الظاهر .   

 الخـــاتـمـــة:

نرصد في ختام هذا البحث جملـة مـن النتـائج التـي توصـلت إليهـا هـذه الدراسـة ،      

 ق الآتي.ــوف

والـدحض العقلـي  المناظرةـ إن القاعدة المشار إليها تستخدم بالدرجة الأولى في مقام 1

 و الحجاج العلمي، وليس في مقام التنظير الفقهي.أ

ـ الاحتمــال يتقــوى بــالقرائن الدالــة عليــه، وقــد يغيــر دلالــة الــدليل كليــا أو جزئيــا، 2 

فالاحتمال يؤثر على الدليل بما يتضـمنه مـن دلالـة، ويبقـى نـص الـدليل معتبـراً للقـدر 

 الباقي من الدلالة.
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الاحتمال المؤثر على الدلالة هو الاحتمال اللغوي والشـرعي الـذي يكـون قريبـا أو   -3

مساويا للظاهر، ويكون حكم الدليل هو المجمل، فإذا كـان الاحتمـال ضـعيفا فـإن حكـم 

 الدليل هو الظاهر.

الاحتمال المبطل للاستدلال هو الاحتمال المساوي أو الراجح الذي لم يجُـب عنـه،   -  4

فيبطل به وجـه الاسـتدلال؛ لأن الظـن يـراد بـه الغلبـة إلـى أحـد المعنيـين مـع احتمـال 

 المرجوحية .

الاحتمال العقلي المجرد لا يعتد به في الأدلة اللغوية، وفي الأدلـة الشـرعية، فيلـزم   -5

 منه عدم تأثيره على الدليل، ومن ثم لا يتغير الحكم الشرعي بوجود 

 

 بيان تنارب المصال 
يقُر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علاقات شخصية معروفة قد تؤثر على العمــل المــذكور 

 .في هذه الورقة

 

 

 المصادر والمراجع:

 مصحف المدينة المنورة –رواية حفص عن عاصم  –القرآن الكريم 
 م 1994 – 1ظ –دار الكتبي –البحر المحيط في أصول الفقه  -_ أبو عبد الله ابن بهادر

 م  1998 –مؤسسة الرسالة  –تحقيق عبد الحميد أبو ةنيد –_ أبوبكر الباقلاني _التقريب والإرشاد 

مؤسسة الكتب   –تحقيق عماد الدين حيدر  –تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل    –_ القاضي الباقلاني  

 هـ1407 – 1ط -بيروت –الثقافية 

 ه ـ1429 –السعودية  –دار ابن الجوةي  –تحقيق محمد الشقير وآخرين –الاعتصام  –_ الشاطبي 

 دار الكتب العلمية -تحقيق خليل المنصورة  -أنوار البروق في أنواء الفروق–_ شهاب الدين القرافي 

 م 1998 -بيروت  – 

 –دار الكتب العلمية    –تحقيق صلاح عويضة  –البرهان في أصول الفقه    –_ أبو المعالي الجويني  

 هـ 1418 -بيروت 

بيروت   –دار ابن كثير    –تحقيق مصطفى ديب  –الجامع الصحيح    –_ محمد بن إسماعيل البخاري  

 م  1987 – 3ط –

جامعة   –مجلة مؤته للبحو  والدراسات     –الاحتمال وأثره على الاستدلال    -_ عبد الجليل ضمرة  

 م2002 -8العدد  -مؤته

 -م1979  –مكتبة القاهرة للنشر    –تحقيق محمد خفاجي  –أسرار البلاغة    –عبد القاهر الجرجاني    –

 3ط 

 م 1998 – 2ط -منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس–أصول الفقه  -_ وهبة الزحيلي

 -تحقيق محمد فركور–الإشارة في معرفة الأصول والوجاةة في معرفة الدليل    -_ أبو الوليد الباجي

 م 1996 -دار البشائر بيروت –مكة المكرمة  –المكتبة المكية 

 م  2011 -2ط -بيروت –دار الكتب العلمية  –اللباب في علوم الكتاب  -_ ابن عادل الحنبلي 
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 م 2002 – 2ط –مؤسسة الريان للطباعة والنشر –ابن قدامة المقدسي  –روضة الناظر  -

 بيروت -دار الفكر–تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  -السنن  –_ أبو داؤود سليمان السجستاني 

الحجاج   بن  مسلم  الحسين  أبو  مسلم    –_  الباقي  –صحيح  عبد  فؤاد  محمد  الحديث    –تحقيق   –دار 

 هـ1412 – 1ط –القاهرة 

براح   مالك  الفقهية    -_  الفروع  في  وأثره  الدليل  على  الاحتمال  ماجستير جامعة –طريان  أطروحة 

 الجزائر.  –الحاج لخضر 

 1ط  –المدينة المنورة    –عمادة البحث العلمي  –القطعية من الأدلة الأربعة    -_ محمد دمبي دكوري  

 هـ1420 –

 –جامعة الأةهر    –مجلة البيان    -القواعد الأصولية المتعلقة بالاحتمال  –_ عبد الدائم فهد جاد الرب  

 م 2013ديسمبر  -13العدد 

 د. ت.  –دار المعارف بيروت   -تحقيق محمود الشنقيطي -قواعد الآحكام –_ العز بن عبد السلام 

البخاري العزيز  البزدوي    -_ عبد  الأسرار عن أصول  الكتب –تحقيق عبد الله محمود  –كشف  دار 

 م 1997 -بيروت –العلمية 

 هـ 1316 -مصر  –المطبعة الأميرية بولاق –المختصر  –_ ابن الحاجب 

 م2011 –القاهرة  –دار الحديث  –تحقيق محمد تامر –المستصفى  –_ أبو حامد الغزالي 

الطيب علي  بن  محمد  الفقه    -_   أصول  في  الميس–المعتمد  خليل  العلمية    -تحقيق  الكتب   –دار 

 هـ1403 -بيروت 

   1ط –بيروت  –دار الفكر  -تحقيق أبي عبيدة مشهور –الموافقات  –_ أبو إسحاق الشاطبي 

 م 2003 – 1ط -بيروت–مؤسسة الرسالة –موسوعة القواعد الفقهية  –_ محمد صدقي 
 


